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 مساهمة رئيس الدولة في الوظيفة التشريعية
 م. حسين جبار عبد                                                                                         

 كلية القانون  -جامعة بابل 

إذا كان الفقهاء لم يتفقوا على وضع تعريف  حدف ل لل ولف  ذ إذ تعف لا تعفا يفهم لهفا ول ف هم 

 تفقففففوا لففففا الورفففف  الداضففففر علففففى  ن لل ولفففف  ، ،فففف    كففففان ذ  ففففا      ففففع  ذ إرلفففف م ذ ا

 ح وح  ( .

والد وحفف    ففا تع ففا اللففلس  الل اتفف   إذ يتوي ففا  ففوع حعفف ة  و ح  وعفف  حع  فف  حففة 

الأ واص ذ  ي  ئ س ال ول  ذ و ئ س ح لفس الفوا اء ذ والفوا اء لفا ال افار النرل فايا و ئف س 

لرئاتا  و ح لس حع ة ك ا لا ياار ح وح  ال  ع   . ول ا كان ال تتو   و  صل ال ول  لا ال اار ا

ذ لإن ال ول  الد يث  تع  لتفتو ي  ع ف حا ت عفل ال تفتو  القفايون   (1 كل يشاط رايويا تنا ره ال ول   

الأعلى وح ه تلت   الللساا العاح   تاتها الشرعا لا الد م وعلى ضوئه تد ل الع ر  التا تفرط  

 .  (2 د ار طال د وح ة على اخت ف  يواعها ال

لذا لق  جاء ال اار النرل ايا ذ كرل لعل لي قراطا ض  طغ فان ال لفوو وتفلسايهم ال سلف  ذ 

إن   م حا ي  ف  ال افار النرل فايا ذ  يفه يفوال اللفلس  طف ة اله لافاا الفث ي   التشفريع   والت ف ذيف  

قفف  ذ طففل يقفف م يففول حففة التعففاون لففا ح ايفف  طعفف  والقضففائ   ( ذ لون  ن يف ففل ط  هففا ط ففف  حسل

ايخت اصاا ذ ط ا ي عل ل فل   لاف  تفر، رال علفى الأخفرع ذ حفع طقفاء حنف   ال لفاوان والتعفاون طف ة 

 .  (3 الللست ة التشريع   والت ف ذي  

عل ه توف يتم تقل م  ذا الندث إلى ت ه   ول ل ة . يت اول لفا الت ه ف  الت اف م ال تفتو ي 

 س ال ول  لا ال تات ر . حا لا الف ل الأول توف يندث حلا     ئ س ال ول  لا إص ا  ل رك   ئ

القففواي ة العاليفف  ولففا الف ففل الثففايا تففوف يندففث حلففا     ئفف س ال ولفف  لففا إصفف ا  القففواي ة 

 ايتتث ائ   . 

 ت ه   

 (4)التنظيم الدستوري لمركز رئيس الدولة 

إعساء الد  لرئ س ال ول  ال لا    لا إص ا    تع لا لتات ر ال ول التا ت اول  ي وصها

 عسفى الدف  لفا ارتفراق القفواي ةذ وكفذل    1923التشريعااذ إذ ي ف   ن ال تفتو  ال  فري لعفار  

التا ت ع " ي ا س ال لف  صف ح اته طفإ الن حل  ف  " ذ  40لا ال الن   1945ال تتو  الأ ليا لعار  

 ف   ا ويفرحر طوضفع الأيا ف  ال احف  لت ف فذ ا ح ه " ال ل  ي  ق القفواي ة وي  31وي   ال الن  

( لا ال الن 1925 القايون الأتاتا     ح احها " وكذل  لتتو  العراق  طشرط  ن ي تتض ة حا يوال

رف  يفع  1973ح ه " الللس  التشريع   ح وط  ... حع ال ل  ... " .وي    ن لتتو  تو يا لعفار   28

القفواي ة التفا يقر فا ح لفس الشفع  ويدف  لفه حف   ح ه " ي ف    ئف س ال  هو يف   98لا ال الن  

التفا ي ف  " لفرئ س ال  هو يف   ن يعف    110ايعتراض علفى  فذه القفواي ة ... " وكفذل  ال فالن  

 ذ إذ ت ع    111حشا يع القواي ة ويد لها إلى ح لس الشع  ... " .وكذل  ال الن 

 
-80، ص   1984لعربية . القاهرة ، الطبعة الأولى ،  د. سعاد الشرقاوي ، د. عبد الله ناصف ، أسس القانون الدستوري ، شرح النظام السياسي المصري ، دار النهضة ا (1)

81   . 

إذ يخشى أن يصنع ذلك   إذ يذكر الفقيه مونتسيكيوا أنه إذا كانت السلطتين التشريعية والتنفيذية تمارس من قبل شخص واحد ، أو هيئة واحدة فسوف تضيع الحرية ، (2)
كما تنعدم الحرية إذا لم يستقل القضاء على سلطة التشريع ، لذا فإن حرية الأفراد وحياتهم سوف تكون تحت    الشخص أو تلك الهيئة تشريعات جائرة تنفذ بوسيلة ظالمة ،

 سلطتهم طالما كان التقاضي مشرعاً . وإذا ما أصبحت السلطة القضائية تدور في فلك السلطة التنفيذية وتابعة لها أصبح القاضي طاغياً .  
 ،  1949ون الدستوري ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعة ،  انظر : السيد صبري ، مبادئ القان

 .   72ص 

 ،    1966،   2د. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري ، دار الكتاب العربي ، الجزء الأول ، ط (3)
 .  174ص 

كما في العراق وتركيا وإسرائيل ، أو إمبراطوراً كما في اليابان، أو سلطاناً كما  رئيس الدولة قد يكون ملكا في النظام الملكي كما في الأردن ، والمغرب أو رئيس للجمهورية   (4)
 في عُمان، أو أميراً كما في قطر .  
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التشريعاا التفا ي ف   ا يتولى  ئ س ال  هو ي  تلس  التشريع ... على  ن تعرض ج  ع   .1

 على ال  لس لا  ول لو ن ايعقال له .

 يتولى  ئ س ال  هو ي  تلس  التشريع .... إذا اتت ع  الضرو ن الق وع ...  .2

 يتفففولى  ئففف س ال  هو يففف  تفففلس  التشفففريع .... لفففا ال ففف ن الفاصفففل  طففف ة وييتففففا  .3

 ح لل ة ....

 ئف س ال  هو يف  الوئفائ    ح فه " ي فا س  75لا ال فالن    1969وكذل  لتتو  ال وحال  

التا خ ه طها ال تتو   و القايون لا ال  ايا التشريع   ... ذ ك ا ي ا س لض ل عة ذل  الوئفائ  

 التال     

 الإذن طتق يم حشروعاا القواي ة ... . 

 ح ففه علففى  54لففا ال ففالن  1996وي فف   ن لتففتو  لولفف  الإحففا اا العرط فف  ال تدفف ن لعففار 

   ايتدال ( ايخت اصاا التال    " ينا ر  ئ س ال ول  

 . .......... ب. ............. ج. ................. ل. يورع القواي ة وال رات م والقرا اا ايتدالي  

 طواتس  ح لس وا اء .... " . 

ح فه " اللفلس  التشفريع   يتوي فا  51يع لا ال الن  1962وي    ن ال تتو  ال ويتا لعار 

 ح  ول  ال تتو  " . الأح ر وح لس الأ

ح ه " للأح ر ح  ارتراق القواي ة وحف  الت ف ي  عل هفا وإصف ا  ا  65كذل  ي    ن ال الن 

 ح ه   35لق  يع لا ال الن  2001" .  حا لتتو  ح ل   الندرية لعار 

لل ل  ح  ارتفراق وتعف يل ال تفتو  ذ وارتفراق القفواي ة ويوفتع طالت ف ي  علفى القفواي ة  . 

 وإص ا  ا .

ل عل ه وي   ه ال ل  .ي .ب   ع  القايون ح  را

 ح ه " يوتع  ئ س ال  هو ي   43لا ال الن  1998وكذل  ج هو ي  اللولان لعار 

 . . .......... 

 ......... .  .ب 

 .......... . .ج

 حففف  اطتففف ا  حشفففروعاا التعففف ي ا ال تفففتو ي  والتعففف ي ا القايوي ففف  والتوضففف    .ل 

 .  (1 عل ها " 

ح ه "  . ي     ئ س  57يع لا ال الن  1996ل ول  لللس ة لعار ك ا  ن القايون الأتاتا 

 الللس  الوط    القواي ة ..... " . 

ح ففه " ينا ففر الأح ففر  67رفف  يففع لففا ال ففالن  2003ك ففا  ن لتففتو  لولفف  رسففر لعففار 

 ايخت اصاا التال    

عل فه  ..... .   ب. ال  الر  على القواي ة وإررا  فا ذ وي ي ف   رفايون حفا لفم ي فالق . 

 الأح ر " . 

ح ه ت ع على " ي وا للأح ر لا الأحوال ايتفتث ائ   التفا تتسلف    70كذل  ي    ن ال الن  

اتواذ ت اط ر عاجل  ي تدت ل الترخ ر ذ ويقتضفا اتواذ فا إصف ا  رفواي ة ولفم ي فة ح لفس الشفو ع 

 ح عق ا ذ  ن ي    رراءاا لها رون القايون.... " .

تتو  اللن ايا   و، ق  الولاق الوط ا ( تف ع ال فالن  الأولفى ح فه حة جه   خرع ي    ن ال  

على   لرئ س ال  هو ي   ن ي    القواي ة ول  ال هل ال د ل عل ها لا ال تتو  ( ور  يع لتفتو  

 ح ه " يتولى  ئ س ال  هو ي  ال  ح اا التال      73لا ال الن  2005العراق لعار 

 

1.  

2.  

 ي الق وي    القواي ة " . .3

 
 قد أشار عند بيان اختصاصات رئيس الجمهورية باستخدام كلمة   1998يلاحظ أن دستور السودان  (1)

ام القوانين والدراسات الدستورية ، وإن كانت تعني أن رئيس الجمهورية له حق المبادرة في إصدار  ) ابتدار ( وهذا ما يمثل حالة فريدة ومصطلح غير مألوف في نظ
 القوانين .  
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   . ترتل القواي ة والقراي ة والقرا اا التا يل هّا ح لس ال فواب إلفى   5ل   138ذل  ت ع ال الن  ك

 ح لس الرئات  لغرض ال  الر  عل ها ....

ب. لا حال  ع ر حوالق  ح لس الرئات  ذ تعال القواي ة والقرا اا ل  لس ال واب لإعفالن ال افر لفا 

الأغلن   ذ وترتل ،اي   إلى ح لس الرئات  لل والقف  ال واحا ال عترض عل ها والت وي  عل ها ط

 .  (1 عل ها " 

 الفصل الأول

 حلا     ئ س ال ول  لا التشريعاا العالي 

يلا م  ئ س ال ول  لفا إصف ا  التشفريعاا العاليف  لفا ،ف ي حراحفل ذ تت ثفل لفا حرحلف  

الف ل إلى ، ي حناحث ذ   ايرتراق وحرحل  الت  ي  ذ وحرحل  الإص ا  ذ عل ه توف يتم تقلم  ذا

 ي  ة إج الها ط ا يرتا   

 المبحث الأول : مساهمة رئيس الدولة في مرحلة الاقتراح .

 المبحث الثاني : مساهمة رئيس الدولة في مرحلة التصديق .

 المبحث الثالث : مساهمة رئيس الدولة في مرحلة الإصدار . 

 المبحث الأول 

 رتراقحلا     ئ س ال ول  لا حرحل  اي

لق   خذا الع ي  حة لتات ر ال ول ط ن   الف ل ط ة الللساا ذ إيّ  يها اختلف  ل  ا ط  ها ل ة 

والنع  الآخر  خذ ط ن   الف ل ال لنا ذ  ي   (2 ال تات ر حة  خذ ط ن   الف ل ال سل  ط ة الللساا  

 .  (3 ي  وجول ر   حة التعاون ط ة الللساا خاص  ط ة الللست ة التشريع   والت ف ذ 

يرخفذ ط نف   الف فل ال لفنا طف ة   2005وح ا ي   ل فه  ن ال تفتو  العرارفا الدفالا لعفالم  

الللساا لذا لق  خوّل ال تتو   ئ س ال  هو ي  تلس  ال لفا    لفا الع ل ف  التشفريع   حفة خف ل 

ا العرارفا (   القايون الأتات  1925.  حا طال لن  ل تتو  عار    (4 الت  ي  على القواي ة وإص ا  ا  

ذ لإيه ر  تاير ال تات ر الد يث  ذ لرعسى لل ل  وال  لل ة ح  ح ا تف  الوئ فف  التشفريع   اتفت الال 

. ك فا  (5 التا ت ع على   الللس  التشريع   ح وط  ط  لس الأح  حع ال لف  .... (   28لأح ار ال الن  

ا رفون القفايون ط والقف  ح لفس له ص ح   إصف ا  حراتف م لهف  26حة ال الن    3 ن ال ل  ط وج  ل   

  اللفلس  التشفريع   ح وطف  ط  لفس الأحف  حفع ال لف  ... ح فه علفى  29ذ وت ع ال الن    (6 الوا اء  

 .  (7 وللللس  التشريع   ح  وضع القواي ة وتع يلها وإلغاء ا حع حراعان  ح ار القايون ( 

رتفراق القفواي ة ط فف  وطذل   صن  لل  الس التشفريع   لفا العفراق لأول حفرن الدف  لفا ا

حة ح  الللس  الت ف ذي  لون   1925 تات   ذ إذ كان ارتراق القواي ة لا الأيا   التا تنق  لتتو   

ل ي فا س  كثفر حفة  ل حشفتركا غ ر ا ل اء  ذا ال تتو  ط ن   ج ي  حففاله  ن حف  ايرتفراق  صفن  حقفا

يرتراق ال شفترو ع ف حا ايتشفر يافار . لق  ايتشر حن   ا  (8 عضوا طع   ن كان ح رال على جه  واح ن  

 
 .   2005/   12/   28في    4012الوقائع العراقية ، العدد  (1)

ق ج " لرئيس الجمهورية عند الاقتضاء إصدار قرارات  ف  43فقد نص من المادة  2003نيسان   9والذي ظل ساري المفعول حتى  1970أما بالنسبة لدستور العراق لعام    
 لها قوة القانون " . 

 التي تنص " ينظر المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً في مشروعات القوانين  المقدمة من قبل رئيس الجمهورية .... "  53وكذلك م    
 شمل سلطات رئيس الجمهورية وت 1968أيلول   21من دستور  50وتحدد المادة      

منه " يمارس   88، فقد نص في المادة   1990أ. .............. ب. ........... ج. إصدار القوانين والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها أما المشروع دستور العراق  
رئيس الجمهورية مشروعات القوانين ويصدرها طبقاً   فتنص " يقترح   91رئيس الجمهورية اختصاصاته عن طريق إصدار أوامر وقرارات أو مراسيم جمهورية " . أما المادة  

 للإجراءات الدستورية " . 

 الذي يعد المثال الأبرز للنظام الرئاسي ومبدأ الفصل بين السلطات.    1787كما في الدستور الأمريكي لعام    (2)
 .   2005، والدستور العراقي  1971كما في الدستور المصري لعام   (3)

 .   2005من دستور العراق  73أنظر : المادة  (4)

 .   58، الطبعة الأولى ، ص   2004د. رعد الجدة ، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة،   (5)

 .   56، ص   1، ط   1975فائز عزيز أسعد ، انحراف النظام البرلماني في العراق ، بغداد ،   (6)

 .   283د. رعد الجدة ، مصدر سابق ، ص   (7)

 .   55أسعد ، مصدر سابق ، ص  فائز عزيز  (8)
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الد وحاا النرل اي   ذ لفا الويياا ال تد ن ذ إذ يسن  حن   الف فل طف ة اللفلساا ط فو ن حسلقف  ذ 

لريه ر  تسو  ح   ئ س ال  هو ي  لا ت ن ه النرل ان إلى ال وضفوعاا التفا يفرع  يهفا تلفتد   ن 

القفواي ة التفا ي ف   ا النرل فان حفة  ت ون حوضول رايون إلفى ارتفراق حق قفا ذ و صفند  حعافم

رف  يفع لفا ال فالن   1971.حة جه   خرع ي    ن ال تتو  ال  فري لعفار    (1 ارتراق  ئ س ال ول   

 ح ففه علففى  نّ   " لففرئ س ال  هو يفف  ول ففل عضففوا حففة  عضففاء ح لففس الشففع  حفف  ارتففراق  109

ق حشفروعاا القفواي ة و فل  ن .كذل  ي    ن الفقفه لفم يتفف  طشفرن طن عف  حف  ارتفرا  (2 القواي ة "  

ايرتراق حة الأع ال التشفريع    ر ي ذ لع ف حا ينا فر  ئف س ال ولف  حف  ايرتفراق  فل يقفور طع فل 

تشريعا  ر ع ل رايويا ل ل  له خ ائع التشريع ال فد   . ويفذ   الف كتو  ح فسفى  طفو ايف  

   الف ل ط ة الللساا ذ طال ا له ا إلى  ن ر ار  ئ س ال ول  ط  ا ت  ح  ايرتراق ي ت ون ض  حن

كان ال  لس ال  اطا صاح  الد  لفا التقريفر التشفريعا لأن اللفلس  الت ف ذيف     ئف س ال ولف  ( ي 

يلا م لا ايرتراق لا الأحر الذي ي شر القايون ذ وإي ا يشا و  ئف س ال ولف  لفا تدضف ره القفايويا 
راو حة رنل  ئ س ال ول  لا الع ل   التشريع   . ويرع ال كتو  الل   صنري  ن ايرتراق  و ا ت  (3 

ذ ول  ه طالرغم حة ذل  لإيه ي يد ل صف  الإررا  التشريعا الند  ذ لالتشريع  و إعساء يع صف  

ل لا الوئ ف  التشريع   ي    ن ي ون لفه  القاع ن الإجنا ي  ذ ل ة  جل اعتنا  عضوا ح وحا حشتركا

 ون حوالقتفه ضفرو ي  لفا تقريفر القفايون ذ لف  ت ففا إذن  ن ي    لا الإ الن التشريع   ذ وإن ت

ي ون ال درو للإجراء التشريعا ذ ولا الوارع ي يشت ل ايرتراق طري   ل حة الأ  ال علفى تفلس  

الأحر وال ها ذ لالد وح  ع   ح ا تتها ح  ايرتفراق ي تاهفر لفا الدق قف  تفوع يشفاطها الإ الي 
  إلى  ن ايرتراق جف ء حفة الع ل ف  التشفريع   طد فث ي ي  فة  ن تفتم .ويذ   ل. حد   كاحل ل ل  (4 

ل لا التشريع ذ وي يهفم طعف  ذلف  القفول  ن صفف  الأحفر لفا  ط ويه ح ا ي عل ايرتراق ع  رال  تات ا

القايون ترتا حة ع  ر آخر غ ر ايرتراق ذ ذل   ن الع  ر ي ي شر إيّ ط ت    ايرتراق ذ ولهذا لفإن 

ل ذ وتنف   طفه الت ار   ط  ه ا روي وحت ا حتى يت ون القايون ويت    لذل  ايرتراق يعف  ع ف ل تشفريع ا

 .  (5 ع ل   التشريع 

 المبحث الثاني 

 (6)حلا     ئ س ال ول  لا حرحل  الت  ي  

ح فه علفى حف   ئف س ال  هو يف    73ط وج  يع ال الن    2005لق   عسى لتتو  العراق  

ح فه " يتفولى  ئف س ال  هو يف  ال ف ح اا   73واي ة ذ إذ ت ع ال فالن  الد  لا الت  ي  على الق

 . ي الق وي    القواي ة " .4. ...........  3. ........  2. ......... 1التال     

ح ففه " ينا ففر الأح ففر  67رفف  يففع لففا ال ففالن  2003كففذل  ي فف   ن لتففتو  رسففر العففار 

على القواي ة .... وي ي ف   القفايون حفا لفم ي فالق  ايخت اصاا التال      . ......... ب. ال  الر 

 
لمان ، لأن هذه الاقتراحات تعد من  ولما كان حق الاقتراح حق مشترك لرئيس الدولة وأعضاء المجالس النيابة ، فإنه لا يجوز لأفراد الشعب التقدم بمشروعات قوانين إلى البر  (1)

تجد لها سنداً في النظام النيابي الذي ينظر إلى أفراد الشعب على أنهم هيئة ناخبين تكمن ووظيفتها  في  قبيل الاقتراح الشعبي المطلق في نظام الديمقراطية شبه المباشرة ، ولم 
 اختيار النواب والإدلاء برأيها عند حل المجالس النيابية . أنظر :  

 .   28، ص   1990،   1د. محمود المشهداني ، النظم السياسية ، مطابع التعليم العالي ، الموصل ، ط

وعات القوانين في دولة تأخذ بالنظام  ن اقتراح القوانين يكون مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأنه من غير الممكن أن تحرم السلطة التنفيذية من حق اقتراح مشر إ (2)
برز مثال على ذلك هو تقديم الرئيس الأمريكي بوش مشروع قانون  البرلماني ، بل أنه في النظام الرئاسي ، قد تحرم السلطة التنفيذية من التقدم بمشروعات القوانين ، وأ

 ، مقالة منشورة على الانترنيت :  6، أنظر : بوش يستعد لمكافحة الإرهاب ، ص   2001بعد حصول هجمات سبتمبر  2001لمكافحة الإرهاب إلى الكونغرس لعام 
 www.intiterrorist.net.   

 .  326د. السيد صبري ، مصدر سابق ، ص  (3)

 .   28، ص   2003د. مصطفى أبو زيد فهمي ، توازن السلطات ورقابتها ، بدون دار طبع ،   (4)

 127د. محمد كامل ليلة ، مصدر سابق،ص  (5)

ج القانون وقابليته للتصديق ، وبدونه لا يصبح القانون واجب النفاد لذا يعد  التصديق : عبارة عن تصرف يقوم به رئيس الدولة يمنح بموجبه الموافقة الضرورية على خرو  (6)
مطابع التعليم العالي ، الموصل ،   عنصراً أساسياً في العملية التشريعية ، أنظر : د. مصطفى الزلمي ، د. عبد الباقي البكري ، د. مصطفى البشير ، المدخل لدراسة القانون

 .   53، ص  1989

http://www.intiterrorist.net/
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ذ حف  التقريفر التشفريعا ذ وطفذل   (1 عل ه الأح ر " ح ا ي ل على  نّ ال تتو  ر  خوّل  ئ س ال ولف  

ل لع ل النرل ان ذ إذ ذ   جاي  حة الفقه إلى  ن ا تراو  ئ س ال ول   ي ون ح  الت  ي  ع  ل حت  ا

ا تراو تار يش ل ايرتراق والت  ي  وايعتراض عل ها وإعالتها للنرل فان لا الع ل   التشريع    و 

ل ل و  النرل فان لفا الع ل ف  التشفريع    ذ ولذل  لإن طع  ال تات ر ر  جعل  حة  ئ س ال ول  حلاويا
لم يرخذ طهفذا ال ع فى الف ر   للت ف ي  ذ وإي فا  خفذ ط نف     1971. إيّ  ن ال تتو  ال  ري لعار    (2 

ل ط ة حف  الت ف ي  وحف  ايعتفراض ذ لدف    (3 عتراض التور فا (    اي .وين و  ن الو ف واضدا

الت  ي   و ح  تشريعا ت تل ه الللس  " التشريع   " وي ا ته ال ل  طاعتنا ه عضفوال لفا اللفلس  

ذ   1925التشريع  ذ له حة الللس  لفا التشفريع حفا للنرل فان حفة تفلساا ك فا لفا لتفتو  العفراق  

ل حة ك ايه ذ لأن   1923ح ر   ولتتو  ذ والثايا  و ح  ت ف ذي خالع للللس  الت ف ذي  ذ ي يفق    لاا

القايون يد ل تلس  الإجنا  ط  رل  ن يقر ه النرل ان ويوال  عل ه ذ ط   فا ي  ف  حف  ايعتفراض 

و يف  ذ على   ت ف ذ القايون ( لعواحل  خفرع ينف يها  ئف س اللفلس  الت ف ذيف    ال لف  ذ  ئف س ال  ه

 وح ه ذ و  ا ي ون  حار احت ال ة  ن الذي يال صاح  الأحر التشريعا  الأح ر الللسان (  حار النرل ا

ر  يوال  النرل ان على  وجه ايعتراض ال ق ح  حة رنل  ئ س الللس  الت ف ذي  حول القايون   الأول :

ل ذ له ا يه ل القايون  و يع ل حفة رنفل النرل فان علفى ضفوء ال  حافاا ا لتفا  طف ا ا حتنعفا

  ئ س الللس  الت ف ذي  . 

ل على  ئ س اللفلس  الت ف ذيف  الأخفذ طفه ك فا  فو   الثاني : ر  يه ل النرل ان ايعتراض ذ ل  ون ل احا

 . (4 لون  ي اعتراض 

طدف  ايعتفراض التفور فا . إذ ي ف  ال فالن  1971لق   خذ ال تتو  ال  ري الدالا لعفار 

 30  هو ي  على حشرول رايون  رفره ح لفس الشفع   له إل فه خف ل  " إذا اعترض  ئ س ال  113

ل و صف   .  يور حة تا يخ إع ن ال  لس إياه لإذا لم يرل حشرول القايون لا  ذا ال  عال اعتنفر رايويفا

ل و ص   " .  وإذا  لّ لا ال  عال ال تق رّ إلى ال  لس و رره ،اي   طرغلن   ،لثا  عضاءه  عتنر رايويا

التفا   98رف   خفذ طدف  ايعتفراض لفا ال فالن    1973 ن ال تتو  اللفو ي لعفار  كذل  ي    

ي   " ي     ئ س ال  هو ي  القواي ة التا يقر ا ح لس الشع  ذ ويد  له ايعتراض على  ذه 

القواي ة طقرا  حعلل خ ل  هر حة تا يخ و ول ا إلى  ئات  ال  هو ي  لإذا  رر ا ال  لس طركثريف  

   ا  ئ س ال  هو ي  " . ،لثا  عضائه  ص  

يتض  ح ا تق ر  ن  ئ س ال  هو ي  ي ل  ح  ايعتراض التفور فا علفى حشفا يع القفواي ة 

ل  وله  ن يقور طرل ا إلى النرل ان ل ا يقور  فذا الأخ فر ط  ارشفته خف ل لتفرن اح  ف  ذ ويز فن  ل احفا

ون و صن  كرن لم ي ة ذ  حفا إط غ ال  لس إياه ذ لإن وال  ح لس الشع  على ايعتراض تق  القاي

 إذا لم يلت    ال  لس لهذا ايعتراض لله  ن ي ارشه ويقر ه ذ لإذا  رره طرغلن   الثلث ة اعتنر يالذال . 

 المبحث الثالث 

 حلا     ئ س ال ول  لا حرحل  الإص ا  

   يتففولى  ئفف س ال  هو يفف   2005حففة لتففتو  العففراق ال الففذ لعففار  73تفف ع ال ففالن 

 . ي الق وي    القواي ة ( . 3. ..........  2..  . .....1

الإص ا   و ع ل رايويا يقور طه  ئ س ال ولف  ل فا يعلفة طفه حف  ل رفايون ج يف  ذ لفذا يعف  

الإص ا  ط ثاط   هالن ح  ل ذ  ي  ن ال  لس التشريعا  رفر القفايون الفذي يفرال إصف ا ه لفا حف ول 

ا ه حفة رنفل  ئف س ال ولف  إلفى اللفلس  الت ف ذيف  الإجراءاا التفا  تف ها ال تفتو  ذ ويتضف ة إرفر

 .  (5 طضرو ن ت ف ذ القايون واللهر على تسن ق   

والإص ا   و ع ل حلتقل عة وضع القايون ويح  عل ه ذ لذا الر ي الغال  يعتنر حة رن فل 

حل ح  طفه الع ل الت ف ذي ذ لهوا  حر صال  إلى الللس  الت ف ذي  طضرو ن ت ف ذه وتسن قه طد ث ت ون 

 
كما في قطر والكويت ، أو  دولة قد يكون ملكاً كما في الأردن والكويت والسعودية والبحرين ، أو رئيس الجمهورية كما في مصر والعراق وسوريا وليبيا ، أو أميراً  رئيس ال (1)

 سلطاناً كما في عمان وبروناي ، أو إمبراطوراً كما في اليابان .  

 .   78، ص  1980لأول ، الطبعة الأولى ، مطبوعات الدار الجامعية للمطبوعات والنشر ن القاهرة ،  د. سعد عصفور ، القانون الدستوري ، الجزء ا  (2)

، الذي أعطى للملك حق   1923) للملك ... تصديق القوانين ... ( ، وكذلك الدستور المصري   26( م 1925كما هو الحال في دستور العراق ) القانون الأساسي  (3)
 .   43مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص التقرير التشريعي ، د. 

 .   54المصدر نفسه ، ص  (4)

 .    446، ص  1950د. مصطفى كامل شرح القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،   (5)
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. ويتف  الفقهاء على  ن الإص ا  يع  ع ل ح ف ل عة القايون  (1 ذ وتتق ّ  طع ر الوروج على  ح احه 

 . (2 ويح  عل ه ذ ل  هم اختلفوا لا تد ي  طن عته القايوي   ذ  ل  و ع ل تشريعا  ر ت ف ذي 

 ئ س ال ولف   لق  ذ   النع  إلى  ن الإص ا   و ع ل تشريعا ذ ل ة خ ل الإص ا  يقور

ل للأصول والقواع  ال تفتو ي   طايعتراف وط و ن  ت    طالقايون الذي ر  تم وضعه وص اغته ولقا
ل  ،ر إررا ه حة رنل النرل ان ذ  حا الإص ا  لهو  (3  . وذ   النع  الآخر إلى  ن القايون ي ن  يهائ ا

 . (4 الذي تم إررا ه حوضع الت ف ذ  حر حة  ئ س ال ول  إلى الللس  الت ف ذي  طضرو ن وضع القايون 

 الفصل الثاني

 حلا     ئ س ال ول  لا التشريعاا ايتتث ائ   

الأصل  و  ن التشريع حة اخت اص الللس  التشريع   ذ لذا لريه ي ي وا لللفلس  الت ف ذيف  

 ن تنا ففر ايخت اصففاا ال قففر ن للنرل ففان طإصفف ا  تشففريعاا لففا صففو ن ال راتفف م طقففواي ة  و 

القرا اا ال  هو ي  ذ ول ة ي فوا اتفتث اءال لللفلس  الت ف ذيف   ن ت ف   رفرا اا تعف ل ط قتضفا ا ط

.لقف  تفر،ر  (5 القواي ة القائ   ذ  و تنسل الع ل طها إذا ح فل  علفى حوالقف  حفة ال شفرل ال تفتو ي 

 فري الفريل   ذ وال تفتو  ال   ال شرول ال تتو ي لا لريلا وح ر طذل  لرجااا طع  ال تات ر

للللس  الت ف ذي  ح  إص ا  حا يعفرف طلفوائ  الضفرو ن .  حفا لفا العفراق لفإن لتفتو    1971لعار  

ر   عسى للللس  الت ف ذي   ذا الد  لا يسفاق  ضف   ح فا  فو لفا لريلفا   1970ذ ولتتو     1925

 . عل ه توف يتم تقل م  ذا الف ل إلى حندث ة    (6 وح ر 

 لتشريعات الاستثنائية في لوائح الضرورة . الأول : مساهمة رئيس الدولة في ا

 الثاني : مساهمة رئيس الدولة في التشريعات الاستثنائية في لوائح التفويض . 

 المبحث الأول 

  (7)حلا     ئ س ال ول  عة طري  لوائ  الضرو ن 

حفر يقور ال اار ال  اطا على ترح ة ح ن ح ا ت  النرل ان ل  ح اته ل  ن حع    ذ ،فم يعفول الأ

إلى الشع  عة طري  ت اف م ايتواطفاا لت  يف  الثقف  طف ة ح ثل فه ذ  و ت ريف  ا حف هم ذ ك فا  ن  فذه 

 . (8 النرل اياا ي تال لا حال  ايعقال حلت رن ذ طل  ن لها  لوا  ايعقال عالي  و خرع غ ر عالي  

يّ طقفايون ذ لإذا حا ح ي  حر ي يدت ل الترخ ر لا ئروف غ ر عالي  ي ي  ة الت  ي لهفا إ

لإن  غل  ال تات ر تدرص علفى توويفل  ئف س ال ولف  إصف ا  حراتف م ورفرا اا لهفا رفون القفايون 

ل طشريها   . (1 تعرض طع  ذل  على النرل ان طع  ايعقاله لتقر  حا تراه ح اتنا

 
، ويذهب إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن   358، ص   1980قاهرة ، الطبعة الأولى ، د. محمد كامل ليله ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ، ال (1)

لإصدار يعد أول عمل يقوم به  جهة الإصدار يعد عملاً مستقلاً عن القانون ، فهو الإظهار الخارجي للقانون ، والعلاقة الدالة على وجوده ويذهب البعض الآخر إلى أن ا
 القانون ووضعها موضع التطبيق ،  السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام 

 .   55د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص 

 .   359السيد صبري ، مبادئ القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص  (2)

 .   355د. محمد كامل ليلة ، القانون الدستوري ن مصدر سابق ، ص   (3)

 .   261،   1978لأول ، الطبعة الأولى دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. محمد الشافعي أبو راس ، القضاء الإداري ، الجزء ا  (4)

 .   58د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص  (5)

....  ) إذا ظهرت ضرورة .... مستعجلة لحفظ النظام والأمن العام أو لدفع خطر ... 3فق    26قد أخذ بذلك ، إذ نصت المادة   1925يلاحظ أن دستور العراق لعام  (6)
لا تكون مخالفة لأحكام هذا القانون   فللملك الحق في إصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزراء ، ويكون لها قوة قانونية تقضي باتخاذ ، التدابير اللازمة بمقتضى الأحوال على أن 

 الأساسي ويجب عرضها جميعها على مجلس الأمة .... ( . 
التي نصت ) لرئيس الجمهورية عند الاقتضاء إصدار قرارات لها قوة القانون ( وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة خضعت   1970ج من دستور  5فق   57وكذلك المادة     

) التعديل الأول والثالث والعشرون   1993/   1/  28( في  15، والقرار رقم )  1973/  7/   8في   567لتعديلين بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 
 ى التوالي ( .  عل

بشكل مراسيم أو قرارات    لوائح الضرورة هي عبارة عن قرارات صادرة من الحكومة في الظروف غير العادية لمواجهة أحداث أو اضطرابات لا تحتمل التأخير ، وقد تصدر (7)
لات خاصة كالفتن والحروب الأهلية والاضطرابات السياسية ، أنظر د.  لها قوة القانون ، وقد تقوم بها الحكومة وذلك بالخروج على أحكام الدستور والقانون لمواجهة حا 

 .   135، الطبعة الأولى ، ص   1987سعد عصفور ، نظرية الضرورة في القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، 

 .    36د. سعد عصفور ، مصدر سابق ، ص   (8)
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 ( الفقفففرن الثالثففف  ح فففه  1925حفففة القفففايون الأتاتفففا العرارفففا   لتفففتو   26إذ تففف ع ال فففالن 

ا ضرو ن  ، اء عسل  ال  لس يتواذ ت اط ر حلتع ل  لدفظ ال اار والأحة العفار لفو لف لع " إذا ئهر

خسر عفار  و ل فرف حنفالس حلفتع ل  لفم يفرذن ط فرلها لفا ال   اي ف   و طقفايون خفاص  و للق فار 

طواجناا ال عا  ن ذ للل ل  ح  إص ا  حرات م ط والق    لا  الوا اء ذ ي ون لها رفون رايوي ف  تقضفا 

تواذ الت اط ر ال اح  ط قتضى الأحفوال ذ علفى  ن ي ت فون حوالفف  لأح فار  فذا القفايون الأتاتفا طا

وي   عرضها ج  عال على ح لس الأح   و ال  لس الترت لا ذ لإن لم ي  ق ح لس الأح  على  فذه 

ن ت فون ال رات م لعلى الد وح   ن تعلة ايتهاء ح  ها ذ وتع  حلغان حة تا يخ  فذا الإعف ن وي ف   

رف  تضفّ ة  1958.كذل  ي    ن لتتو  لريلفا لعفار    (2 ال رات م حورع عل ها طتور ع الوا اء كال  "  

ل يوول  ئ س ال  هو ي  لا حال  الضرو ن  ن يتوذ حة الإجفراءاا ايتفتث ائ   حفا يع فل علفى  يّ ا

إذا  صند   يا    لا ال تتو  " 16إذ ي   ال الن  (3 حفظ ال اار والأحة وت ح  حرتلاا ال ول  

ال  هو ي   و اتتق ل الوطة تف ح    اضف ه  و ت ف فذ تعه اتفه ال ول ف  حهف لن طوسفر جلف م وحفال 

ترت   تور  الل ر ال  تام للللساا ال تتو ي  ذ جاا لرئ س ال  هو ي  ذ  ن يتوذ حفة الإجفراءاا 

ا ح للفا النرل فان حا تتسلنه  ذه الاروف ذ طع  اتتشا ن كفل حفة  ئف س ح لفس الفوا اء  و ئ لف

  الش وخ وال  ع   الوط    ( وال  لس ال تتو ي ذ ويوجه الرئ س إلى الشع   تفال  يوسفره ل هفا 

طهذه الإجراءاا ذ والغرض حة الإجراءاا التا يتوذ ا  ئ س ال  هو ي  ذ وي   إخسا  اللفلساا 

ح لفس ال تفتو ي ح فال ال تتو ي  العاح  لا  رل ح ن ح     حة حنا رن حهاحها على  ن يرخفذ   ي 

تل  الإجراءاا ذ وي ت ع النرل ان لا  ذه الاروف طقون القايون ذ وي ي وا لفرئ س ال  هو يف   ن 

.كذل  ي    ن ال تتو  ال  ري  (4 يدل ال  ع   الوط    خ ل ح ا تته لهذه الللساا ايتتث ائ   " 

حة ال تتو  ت ع على  74ل الن ر  تا  على خسى ال شرول ال تتو ي الفريلا إذ ي    ن ا  1971

" لرئ س ال  هو ي  إذا رار خسفر يهف ل الوحف ن الوط  ف   و تف ح  الفوطة ذ  و يزعفرّض ال رتلفاا 

ال تتو ي  لوسر ي  عها عفة  لاء لو  فا ال تفتو ي ذ  ن يتوّفذ الإجفراءاا اللفريع  ل واجهف   فذا 

علفى حفا  توفذه خف ل تفت ة يفور حفة الوسر ذ ويوجه ذ حة ،مّ ط ان إلى الشع  ذ وي ري ايتفتفتاء  

حة ال تتو  يفله ت ع   إذا ح ي لا غ ن  ح لس الشفع  حفا يوجف   147اتواذ ا " .وكذل  ال الن 

الإترال لا اتواذ ت اط ر ي تدت ل الترخ ر جاا لرئ س ال  هو ي   ن ي    لا  فريها رايويفال خف ل 

ل ذ و  15 ل حة تا يخ ص و  ا إذا كان ال  لس رائ فا تعفرض لفا  ول اجت فال لفه حفة لون حاجف  يوحا

لإص ا  ررا  طذل  وإذا عرض  ولم يقر ا ال  لس اال طر،ر  جعا حا كان لها حة رون القايون ذ إيّ 

 إذا   ع ال  لس اعت ال يفاذ ا لا الفترن اللاطق   و تلوي  حا ترت  على  ،ر ا طوجه آخر ( . 

 

 

 المبحث الثاني 

 
 .   132، ص  2001الإداري ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية القانون ،  علي نجيب حمزة ، حدود سلطات الإدارة في مجال الضبط  (1)

 .   2005، ويلاحظ أنه لا يوجد مثيل لهذه المادة في دستور العراق  282د. رعد الجدة ، مصدر سابق ، ص  (2)

 .   140، ص   1970القاهرة ، د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة لرقابة القضاء ، دار النهضة العربية ،   (3)

، ويذهب إلى أن الفقه قد تطلب مجموعة من   53، ص  1992أحمد أكرم عبد القادر الدوري ، نظرية أعمال السيادة ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بابل ،   (4)
 الشروط ، لغرض تطبيقه هذه المادة ، والتي تقسم إلى : 

 : الشروط الموضوعية : وتتمثل بـ 

 أن تتعرض مؤسسات الدولة العامة أو استقلال الدولة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية لخطر جسيم وحال . .أ

 أن يكون من شأن هذا الخطر توقف السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية .   .ب

 الشروط الشكلية : وتتمثل ب ـ  

 لوزراء ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ثم رأي المجلس الدستوري .يجب على رئيس الجمهورية أخذ رأي رؤوساء مجلس ا .أ

قـة الشـعب في أن يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه بيان للشعب الفرنسي لكي يطلعه على الأسباب التي جعلته يستعمل صلاحياته بموجب تلـك المـادة لكـي يكسـب   .ب
 القرار الذي اتخذه . 

ورية يتولى طبقاً لأحكام الدستور الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي ، كما يتولى السلطة التنفيذية ويساعده في ذلك رئيس  ويلاحظ في هذا الصدد أن رئيس الجمه   
بمهام رئيس الجمهورية  و الذي يقوم  مجلس الوزراء والوزراء وفي ظل الظروف الاستثنائية يملك رئيس الجمهورية جميع سلطات الدولة لمواجهة الظروف التي تمر بها الدولة ، فه 

. وكذلك د. سليمان   380، ص   1969ورئيس مجلس الوزراء . د. محمد كامل ليلة ، مبادئ القانون الإداري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى  
 .    68طفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص  . وكذلك : مص  380، ص  1976، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   1الإداري ، = = الكتاب الأول ، ط 
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  (1)اللوائ  التفويض   حلا     ئ س ال ول  عة طري  

يلا م  ئ س ال ول  لا إص ا  اللوائ  التفويض   خ ل الافروف ايتفتث ائ   عفالن ذ ول ف ن 

 .  (2 حد لن على  ن تعرض على ال  لس ال  اطا يعت ال ا 

ح ه " ي وا للد وح  لفا تفن ل ت ف فذ  38لا ال الن  1958إذ ي    ن ال تتو  الفريلا لعار 

ل  حة النرل ان لا  ن يرذن لهفا طاتوفاذ إجفراءاا .... عفة طريف   واحفر ت ف   ا طراح ها ذ  ن تس

خ ل ح ن حد لن ذ وت     ذه الأواحر ط عرل  ح لس الوا اء طع   خذ   ي ح لس ال ولف  علفى  ن 

يع ل طها حة تفا يخ يشفر ا ذ وت فن   فذه الأواحفر حلغفان إذا لفم يعفرض حشفرول القفايون الوفاص 

 . (3 ل ان رنل يهاي  ال  ن ال د لن لا رايون التفوي  " طإررا  ا على النر

التا ت ع على " لفرئ س ال  هو يف  ط فاءل علفى ارتفراق حفة الد وحف   11وكذل  لا ال الن 

تق حه خ ل ال و ن النرل اي   ذ  و ط اء على ارتراق حشترو حة ح للا النرل فان  ن يلفتغ ا الشفع  

  م الللساا العاح  " .على حشروعاا القواي ة ال تعلق  طت ا

 ت ع على   "  1969حة لتتو  ال وحال  62وي    ن ال الن 

لل  لس  ن يفوض الد وح  لا إصف ا   ح فار لهفا رفون القفايون لفا حوضفوعاا  و حلفائل  .1

ع ّ   ذ ولفترن حد لن ولل  لس ع   تفوي  الللس   ن يضع الل ات  وي    التوجهاا .  حز

اللففلس  ت فف   ط راتفف م حففة  ئفف س ال  هو يفف  ط ففاءل علففى الأح ففار ال لففت  ن إلففى تفففوي   .2

 . (4 ارتراحاا يوال  عل ها ح لس الوا اء " 

ح ففه " لففرئ س  108ذ لقفف  يففع لففا ال ففالن  1971 حففا طال لففن  لل تففتو  ال  ففري لعففار  

ال  هو ي  ذ ع   الضرو ن ولا الأحوال ايتتث ائ   ذ وط اءل على تفوي  حة ح لس الشع  طرغلن ف  

 ،لثففففا  عضففففائه  ن ي فففف   رففففرا اا لهففففا رففففون القففففايون وي فففف   ن ي ففففون التفففففوي  ل فففف ن 

عاا  فذه القفرا اا والأتفس التفا تقفور عل هفا وي ف  عفرض  فذه حد لن ذ و ن تنف ة ل فه حوضفو

القرا اا على ح لس الشع  لا  ول جلل  طع  ايتهاء ح ن التفوي  لإذا لم تعفرض  و عرضف  ولفم 

 .  (5 يوال  عل ها ال  لس اال حا كان لها حة رون القايون " 

لإتفرال لفا اتوفاذ تف اط ر ي " إذا ح ي لا غ ن  ال  لس حفا يوجف  ا 147وكذل  حا و ل لا ال الن 

تدت ل الترخ ر جاا لرئ س ال  هو ي   ن ي    لا  ريها رفرا اا ت فون لهفا رفون القفايون " . ولقف  
 

موضوعات يشترط الدستور فيها  يقصد باللوائح التفويضية هي عبارة عن مراسيم أو قرارات بقوانين تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية ، في  (1)
. وكذلك ، د. محمود حافظ ، القرار    518، ص   1976رات الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  صدور قانون بها. أنظر د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرا

 .   274، ص  1978، دار النهضة العربية ، القاهرة :   1الإداري ، ج

اتساع نشاط الدولة وازدياد وظائفها وكثرة مرافقها العامة ،   لقد انتشرت سياسة التفويض في معظم الدول الديمقراطية منذ الحرب العالمية الأولى نتيجة لمذهب التدخل، أو  (2)
الوظائف الجديدة والمتزايدة ،  فترتب على الأخذ بمذهب التدخل وتعدد الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، أن أصبحت المجالس النيابية غير قادرة على مواجهة 

 تصاصاتها التشريعية إلى السلطة التنفيذية بموجب قوانين تفويض .  الأمر الذي أدى بتلك المجالس إلى تفويض بعض اخ 
لتشريعات ، خلال الحربين  أما في فرنسا ، فلقد انتشرت سياسة التفويض منذ بداية القرن العشرين ، حتى غطت جميع الميادين ، لدرجة أن كانت الغالبية العظمى من ا   

عبارة عن لوائح تفويضية تباشرها السلطة التنفيذية ، بمقتضى مراسيم قوانين . أنظر : د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر   الأولى والثانية والسنوات التي تخللتهما = =
 .   123سابق ، ص 

 .   331، ص   1969د. محمد كامل ليلة ، مبادئ القانون الإداري ، الجزء الأول ،  (3)

 .    95ق ، ص  د. مصطفى أبو زيد فهمي ، توازن السلطات ، مصدر ساب (4)

طبعة الحقوقية ، الطبعة الأولى ،  دساتير الدول العربية ، إعداد قسم الدراسات الانتخابية والقانونية في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات منشورات الحلبي الحقوقية ، ال (5)
 .   253، ص  2005
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 ، ر تلاؤل عّ ا إذا كان ررا   ئ س ال  هو ي  طسرق حشرول القايون ل تتفتاء الشعنا حفة  ع فال 

ن ل القرا اا الإلا ي  التا توضع لرراطتها ؟ الل الن ويورج طالتالا حة  راط  القضاء  ر ايه يع  حة ر

لق  حلم ح لس ال ول  الفريلا  ذا ال وضول ذ إذ اعتنر  ن القرا  الذي ي   ه  ئ س ال ول  لسرق 

 . (1 حشرول القايون ل تتفتاء الشعنا حة  ع ال الل الن وي يوضع لرراط  القضاء 

 الخاتمة

التففا ت ففا س وئ ففف  التشففريع للقففواي ة  الأصففل العففار يقضففا  ن اللففلس  التشففريع    ففا

لللفلس  ذ الت ف ذيف  ح ا تف  وئ فف    –لفا طعف  الأح فان    –وإص ا  ا وايتتث اء  و إعساء الد   

التشريع ذ لق   وضد  خ ل الندث تلس   ئ س ال ول  ال تتو يّ  لا الوئ ف  التشريع   ول   ح ار 

ذي يع ى طت ا م  ذا الدف  لضف ان التفواان لفا ال تتو  ذ ويع  ذل  حة ع اصر ال اار ال تتو ي ال

ل الع رف  طف ة اللفلس  التشفريع   واللفلس   الع ر  ط ة اللفلساا ال تفتو ي  لفا ال ولف  ذ وخ وصفا

الت ف ذي  .وط اءل على ذلف  ذ لقف  كفان حفة السن عفا  ن تقفور ال تفات ر طوضفع الضف اياا التفا تف اّم 

 ه لففا لتففرن إصفف ا  التشففريعاا طنقففال لأح ففار اتففتو ار  ئفف س ال ولفف  لل فف ح اا ال وولفف  لفف

 ال تتو  ذ لذا لق  توصل ا إلى حا يرتا  

  ويل   ال تائج 

ل ط  الع ي  حة لتات ر لول العالم على إيرال ي وص لتفتو ي  تعسفا لفرئ س ال ولف  حف   .1

ال لا    لفا ع ل ف  التشفريع للقفواي ة التفا رف  توضفع ل واجهف  الأاحفاا وايضفسراطاا 

 ايتتث ائ   ل واعا وحقتض اا الأحة العار وال اار العار . والاروف

 ن التشريع لا طع  ال لائل يلتل ر اتواذ إجراءاا تريع  ذ وحات   ولا طعف  الأح فان  .2

ي    ن ت ون تري  حتى يدق  الغرض الذي تزة التشريع حة  جله ذ و ذا حا ي تلتس ع  ن 

ال لتناطر وتعق   الإجراءاا ال تعلق  طفالقواي ة تقور طه طع  الللساا التشريع   ذ وذل  ل ار

طالإضال  إلى  ن ال  ارشاا العل    التا ر  ترلي إلى تعس ل ص   القواي ة لذا ر  تل ر طعف  

ال تات ر إلى إعساء  ئ س ال ولف  لو ال للق فار طت ف فذ  فذه ال هفار طواتفس  ال راتف م طقفواي ة 

اار الرئاتا ال  هو يف  ذ  و عفة طريف  إ الاا والقرا اا ال  هو ي  ذ لا ال ول ذاا ال 

 حل    لا ال ول التا ترخذ طال اار ال ل ا . 

 ن الاروف غ ر السن ع     ايتتث ائ   ( ذ وحايا الضرو ن التا ر  ت فر ط ولف  حع  ف  رف   .3

يقتضا حواجهتها الد ر لا الت فرف ذ وتفرع  اتوفاذ الدلفول واتفتو ار القفون لفا طعف  

ري  طع  القواي ة ذ و ذه الإجراءاا ر  ي تلتس ع  ن تقور طها ذ ال  فالس الأح ان ذ عة ط

ال  اط   ذ وتفوض  ئ س ال ول  ذ لهذا الأخ ر يلتس ع اتواذ إجراءاا وررا اا عاجل  ت ل ها 

 عل ه الاروف غ ر العالي    السا ئ  ( .

 

ل   التوص اا   ،اي ا

 كثر لرئ س ال  هو ي  لفا يسفاق   يوصا طضرو ن  ن يتض ة ال تتو  العرارا ص ح اا 

ايخت اص التشريعا ذ على الرغم حة  ن ال تتو  الدالا يقور على ، ائ   ال هاا الت ف ذي   ال اار 

النرل ايا ( ذ لذا يرع ضرو ن  ن يتض ة ال تتو  على إعساء  ئ س ال  هو ي  الدف  لفا إصف ا  

حة  ذه ال رات م ص ح ّ   ئ س ال  هو يف    حرات م   ررا اا ج هو ي  ( لها رون القايون ذ يلتث ى

 لا إص ا  حرات م تتعل  طرحو  الأحة العار ذ والأحو  العل ري  وال ال   . 

 

ل   ال قترحاا   ،الثا

يارال لأن   لا  الرئات  لا الور  الداضر ت ا س ص ح اا  ئف س ال  هو يف  طفالتوال  ذ  .1

 ط والق    لا  الرئاتف  . لفإن  فذا ي ثفل طدف  ذاتفه و ن  ئ س ال  هو ي  ي يلتس ع اتواذ ررا اا إيّ 

 
 .   103أنظر : د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص   (1)
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ل ل ركفف   ئفف س ال  هو يفف  لففا العففراق . لففذا يفف عو إلففى تفع ففل حركفف   ئفف س ال  هو يفف  ذ  إضففعالا

 وضرو ن الإترال طالع ل لا ال  وص التا تتعل  ط وضول ص ح اا  ئ س ال  هو ي  .

 حة ال تتو  . 5ل   138ت ع ر  .2

التا تف ها ح لفس ال فواب إلفى ح لفس الرئاتف  لغفرض ال والقف  ترتل القواي ة والقرا اا   . 

عل ها طالإج ال ذ و ص   ا خ ل عشرن  يار حة تا يخ وصولها إل ه طاتتث اء ذ حا و ل لفا ال فالت ة 

 حة   ا ال تتو  ال تعل  طت وية الأرال م . 119 – 118

ى ح لفس ال فواب لإعفالن لا حال  ع ر حوالق  ح لس الرئات  ذ تعال القواي ة والقفرا اا إلف  .ب 

ال ار لا ال واحا ال عترض عل ها ذ والت وي  عل ها طالأغلن   ذ وترتل ،اي   إلفى ح لفس الرئاتف  

 لل والق  عل ها . 

لا حال  ع ر حوالق  ح لس الرئات  على القواي ة والقفرا اا خف ل عشفرن  يفار حفة تفا يخ  .ج

يقر ا طرغلن   ، ،   خ اس ع ل  عضفائه . غ فر وصولها إل ه ذ تعال إلى ح الس ال واب ذ الذي له  ن 

ل عل ها .  راطل  ل عتراض وتع  ح  ارا

يز حظ  ن الفقرن الأخ رن ر  يا   حلرل  ايعتراض ح لس الرئات  حرن ،اي   و ذا يع ا  ن ال  لس 

يلتو ر ح  ايعتراض   الف تو ( على القواي ة والقفرا اا ال فال ن حفة ح لفس ال فواب ذ و عسفى 

ل عل ها ال د  ل  لس ال واب طال  الر  عل ها طرغلن   ، ،   خ اس ع ل  عضائه ذ طع  ذل  يع  ح الرا

ذ ي حظ  ن  ذه ال الن تع   إلى ت ا ل ح  ح لس الرئات  لا ايعتراض على القفواي ة والقفرا اا 

ئاتف  لفا و ذا حا ي ي ل م حع ال ام ال تتو ي  الد يث  . ويفرع ضفرو ن  عسفاء الدف  ل  لفس الر

 إعالن القايون حرن  خرع لل  الر  عل ها ذ ويرع ضرو ن ص اغ  الفقرن على الش ل الآتا   

  لا حال  ع ر حوالق  ح لس الرئات  على القواي ة والقرا اا ،اي   ذ خف ل عشفرن  يفار حفة تفا يخ 

 والقف  ذ وصولها إل ه ذ يلت عا ح لس ال واب ح لس الرئات  الذي لفه  ن يلتوضف   تفناب عف ر ال

طدضو  ج  ع  عضاء   لا  الرئات  ذ ول  لس ال واب  ن يقور طإررا  ا طرغلن   ،لثا عف ل  عضفاه ذ 

 وطدضو   ئ س ال  هو ي  ( . 

 المصادر والمراجع

الل   صنري ذ حنالئ القايون ال تتو ي ذ لا  ال هض  العرط   ذ السنع  الراطع  ذ القفا رن ذ  .1

1949  . 

عن  الله ياص  ذ  تس القفايون ال تفتو ي ذ  فرق ال افار الل اتفا   ل. تعال الشرراوي ذ ل. .2

 . 1984ال  ري ذ لا  ال هض  العرط   . القا رن ذ السنع  الأولى ذ 

ل. عنف  الد  ف  حتفولا ذ القفايون ال تفتو ي ذ لا  ال تفاب العرطفا ذ ال ف ء الأول ذ السنعفف   .3

 . 1966الثاي   ذ 

 اا و راطتهفففا ذ لا  ال تفففاب العرطفففا ذ ل. ح فففسفى  طفففو ايففف  له فففا ذ تفففواان اللفففلس .4

 . 2003القا رن ذ 

ل.  ع  ال  ن ذ التسو اا ال تتو ي  لا العفراق ذ ط ف  الد  ف  ذ السنعف  الأولفى ذ طغف ال ذ  .5

2004 . 

لائ  ع ي   تع  ذ ايدراف ال اار النرل ايا لا العفراق ذ  تفال  لكتفو اه ذ جاحعف  طغف ال ذ  .6

1975  . 

 ام الل ات   ذ حساطع التعل م العالا ذ ال وصفل ذ السنعف  الأولفى ذ ل. حد ول ال شه ايا ذ ال .7

1990  . 

 ل, ح فففسفى ال ل فففا وآخفففرون ذ ال ففف خل ل  اتففف  القفففايون ذ حسفففاطع التعلففف م العفففالا ذ  .8

 .  1990طغ ال ذ 

ل. تع  ع ففو  ذ القفايون ال تفتو ي ذ ال ف ء الأول ذ السنعف  الأولفى ذ حسنوعفاا الف ا   .9

 . 1980وال شر ذ القا رن ذ  ال احع   لل سنوعاا 

ل. ح سفى كاحل  رق القايون ال تتو ي ذ لا  ال هض  العرط   ذ القا رن ذ السنع  الأولى ذ  .10

1959 . 

ل. حد   كاحل ل له ذ القايون ال تتو ي ذ لا  ال سنوعاا ال احع   لل شر والتوايع ذ القا رن  .11

 . 1980ذ السنع  الأولى ذ 
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القضاء الإلا ي ذ ال  ء الأول ذ السنع  الأولفى ذ لا  ال هضف  ل. حد   الشالعا  طو  اس ذ   .12

 العرط   ذ القا رن .

تع  ع فو  ذ ياري  الضرو ن لا القفايون ال تفتو ي ذ لا  ال هضف  العرط ف  ذ القفا رن ذ  .13

1978  . 

 علفففا ي  ففف  ح ففف ن ذ حففف ول تفففلساا الإلا ن لفففا ح فففال الضفففن  الإلا ي ذ  تفففال   .14

 . 2001   القايون ذ حاجلت ر ذ جاحع  طاطل ذ كل

ل. طع    ال رف ذ حن   ال شروع   وخضول الإلا ن لرراط  القضاء ذ لا  ال هض  العرط   ذ  .15

 . 1970القا رن ذ 

  ح ففف   كفففرر عنففف  القفففال  الففف و ي ذ ياريففف   ع فففال اللففف الن ذ ل اتففف  حقا يففف  ذ كل ففف   .16

 . 1992القايون ذ جاحع  طاطل ذ 

الإلا ي ذ ال  ء الأول ذ لا  ال هضف  العرط ف  ذ السنعف    ل. حد   كاحل ل ل  ذ حنالئ القايون .17

 .  1969الأولى ذ القا رن ذ 

ل. تل  ان الس اوي ذ ال اري  العاح  للقفرا اا الإلا يف  ذ لا  ال هضف  العرط ف  ذ القفا رن ذ  .18

1976 . 

 .  1978ل. حد ول حالظ ذ القرا  الإلا ي ذ ال  ء الأول ذ لا  ال هض  العرط   ذ القا رن ذ  .19

 

 ال تات ر 

 ( . 1925القايون الأتاتا العرارا   لتتو   .1

 .  1998ال تتو  اللولايا  .2

 .  1945ال تتو  الأ ليا  .3

 . 1996لتتو  الإحا اا العرط   ال تد ن  .4

 .  2001لتتو  الندرية ذ  .5

 .  1973لتتو  تو يا  .6

 .  1969لتتو  ال وحال  .7

 .  1996القايون الأتاتا الفللس  ا  .8

 .  2003لتتو  رسر  .9

 .  1962لتتو  ال وي   .10

 ال تتو  اللن ايا   و، ق  الولاق الوط ا ( التا  لدق  ط تتو  لن ان .  .11

 . 2005لتتو  العراق  .12

 .  1970لتتو  العراق  .13

 

 القواي ة 

 . 2000/  12/  28لا  4012الورائع العرار    .1

 

 الندوي ال رخوذن حة اييتري   

 و  على اييتري    طوش يلتع  ل واجه  ح الد  الإ  اب ذ ح ش .1
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